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ّ̞ إ̻ان(1) م

مقدمـة

ا̺ن التجاري التي أثارت اهت̲م جميع الدول منذ  كانت مسؤولية الناقل الجوي من أهم مشكلات الط

ا̺ن عادة ما تكون بالغة الجسامة، وقد كانت القوان̼  زمن مبكر، لان الأضرار التي تنجم عن حوادث الط

ا̺ في̲ يتعلق بأحكام مسؤولية الناقل الجوي، فالدول التي تاخد بالنظام  الداخلية للدول تختلف اختلافا كب

اللاتيني تقيم مسؤولية الناقل الجوي  على أساس الخطأ المفترض ʪعنى أن الراكب أو الشاحن لا يلتزم بإقامة 

الدليل على خطا الناقل  بل يلتزم فقط بإثبات إخلال الناقل بتنفيذ التزامه ولا يستطيع الناقل دفع المسؤولية 

عنه إلا إذا اثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى القوة القاهرة  أوالى السبب الأجنبي، وفي الدول التي ينتمي نظامها 

القانو̹ إلى العائلة الانجلو-أمريكية يكون أساس مسؤولية الناقل الجوي هو الخطأ الذي يتع̼ على المضرور  

إثباته، وفي دول أخرى مثل سويسرا تقوم مسؤولية الناقل الجوي على أساس فكرة الخطأ فتنعقد مسؤوليته 

ولو ̬ يثبت أي خطا من جانبه.

وخاصة  الجوي  النقل  أحكام  تنظم  موحدة  قانونية  قواعد  وضع  ضرورة  الدولي  المجتمع  رأى  لذلك 

في  القانونية  الأنظمة  تعدد  ظاهرة  على  وللقضاء  القوان̼  ب̼  التنازع  لمنع  وذلك  الجوي  الناقل  مسؤولية 

مجال النقل الجوي، وقد تم التوحيد ʪوجب اتفاقية وارسو 1929م بشان القواعد المتعلقة بالنقل الجوي، 

وخضعت الاتفاقية لتعديلات عديدة بدءا ببرتوكول لاهاي1955م ومن ثم اتفاق مونتريال1966 وبروتوكول 

ا̺ اتفاقية مونتريال1999 والتي الغي  جواتي̲لاسيتي1971، وختاما ببروتوكولات مونتريال الاربعة1975. وأخ

نوفمبر   4 في  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  لها،  المعدلة  والبروتوكولات  وارسو1929م  اتفاقية  من  كل  ʪوجبها 

1999م(2).

وقد عملت اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة لها، واتفاقية مونتريال على وضع أحكام في̲ يتعلق 

ʪسؤولية الناقل الجوي و الأساس القانو̹ الذي تقوم عليه، وقد جعلت اتفاقية وارسو مسؤوليته مسؤولية 

شخصية قاʥة على أساس الخطأ، أما اتفاقية مونتريال فجعلتها مسؤولية موضوعية قاʥة على أساس الخطر 

لا الخطأ. وفي الوقت نفسه حددت الاتفاقيات للناقل الجوي الوسائل والطرق التي يستطيع ʪوجبها دفع 

فان تغ̺  بنيت عليه  الذي  بالأساس  ارتباطا وثيقا  ترتبط  المسؤولية  كانت أسباب دفع  المسؤولية عنه ولما 

الأساس يستتبع تغ̺ الوسائل المتاحة أمام الناقل للتخلص من المسؤولية.

- طالبة دكتوراه تخصص قانون المنافسة والاستهلاك بجامعة ابو بكر بلقايد-تلمسان-  1
اتفاقية وارسو1929م واتفاقية مونتريال1999م،  -  انظر،أما̹ أحمد عبد الله موسى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما ب̼   2
ا̺ن المد̹ في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، الجزء الأول، جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من23- بحوث مؤʯر الط

2012/4/25، ص.71.

234

الخامس العدد البحري والنقل للقانون الجزائرية المجلة

بعملية قام لمن بحري امتياز الجزائري المشرع أقر فقد ق.ب.ج من 373 المادة باستقراءنص أنه إلا

370 المواد في المذكورة المبالغ دفع ض̲ن أجل «من كالتالي: نصها ورد فقد السفينة، حطام وانتشال إنقاذ

ʲوتأ أنقذوها التي الأموال على القانون بحكم بحري امتياز البحري الحطام فلمنقذي أعلاه و371و372

في الدرجة الأولى»(1). عملية الإنقاذ عن الديون المتولدة

هذا التفاضل مثل تقرير إمكانية للدول حرية ترك خلال من 1926 لسنة بروكسل أقرته اتفاقية ما وهو

فقد ذلك ح̼ المينائيةفي السلطات وهو منه الأول المستفيد يبقى الأخ̺ في إذ التوقيع بروتوكول ضمن وذلك
رفع الحطام.(2) تولى من لكل هذا الامتياز ̻نح أنه ب̼ المشرع الجزائري

بشخص المدين: ) الأحكام المتعلقة أ

المستغلة، السفن على تطبق الفصل هذا أحكام فإن المد̹ القانون من 91 المادة نص في ورد لما اتباعا إنه

اتفاقية إليه ذهبت ما المستأجر(3)وهو قبل من وإما المالك، غ̺ المجهز قبل من وإما المالك قبل من سواء

بروكسل اتفاقية أيضا قررته وك̲ الأولى، الفقرة خلال من هذا الحكم مثل على بنصها 1926 لسنة بروكسل

.1993 لسنة جنيف بالنسبة لاتفاقية نفسه والشأن ،1967 لسنة

يلتزم الأخ̺ هذا أن غ̺ السفينة، مالك به يلتزم إذ السفينة بسبب نشأ الذي الدين في يتمثل الأصل أن إلا

مستأجرا. أو مالك غ̺ مجهزا يكون كأن غ̺ المالك، أي آخر شخص فيه كان المتسبب ولو بالدين

مسؤولية المالك: أحوال انتفاء ( ج

استغلالها، يتولى من هو يكن ̬ ولو حتى السفينة استغلال تبعة يتحمل من هو الأصل في المالك إن

المشرع به يأت ̬ حك̲ تضمنت 2 الفقرة خلال ومن 1926 لسنة بروكسل اتفاقية من 13 المادة أن غ̺

فمن النية(4) سيء الدائن وكان مشروع غ̺ بفعل السفينة حيازة المالك فقد بحالة الأمر ويتعلق الجزائري،

مشروع غ̺ فعل إثر حيازة السفينة فقد المالك جراء من في الفقرة السابقة تسري الأحكام الواردة إذا لا هنا

فقد المالك أن الامتياز نشوء وقت عالما وكان النية سيء الامتياز حق يدعي الذي الدائن كان متى يطبق وهذا
للسفينة.(5) غاصب مع يتعامل وأنه مشروع غ̺ بسبب للسفينة حيازته

1) الأجرة:

ليست أنها إلا ذاتها، السفينة هي عناصره أهم أن للمجهز(6)إذ البحرية الʳوة على الامتياز حقوق تترتب

وعلى الدين خلالها نشأ بالرحلةالتي الخاصة النقل كأجرة أخرى عناصر هناك بل للامتياز الوحيد العنصر

إزالة لمصاريف ض̲نا البحرية للإدارة الأولوية هذه مثل 1990 لسنة 08 رقم القانون من 39 المادة ضمن قرر ح̼ المصري المشرع به قضى ما وهو 1

المصرية. الملاحة لتنظيم والممرات الموانئ إلى تطه̺ الإسراع بغية ذلك وكل بالأولوية، حقوقها واستعادة بيعه حق الهيئة لهذه ويكون رفعه، أو الحطام

حطام كل أن دام ما الإقليمية، المياه أو الداخلية المياه تكون أن فيستوي الإنقاذ فيها وقع التي المياه يحدد ̬ المصري المشرع وبخلاف الجزائري المشرع 2

البحرية. الملاحة سلامة على خطرا قد يشكل موقعه كان ومه̲

. 211 ص السابق، المرجع حمزة، ʭجقبو 3

والمصري. الفرنسي المشرع من كل نص عليه الذي الحكم وهو 4

و121. 120 ص ،2008 الجامعي، الفكر دار البحرية، الملاحة السفينة-أشخاص البحرية التجارة قانون الفقي، د. عاطفمحمد 5

.112 ص السابق، المرجع بومعزة عودة، 6
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ق.ب.ح(1)، ومن هنا لا بأس إن عرجنا على السفينة باعتبارها وعاء للامتياز ثم إلى الأجرة التي سنتعرض إلى 

 .ʳالتفصيل فيها أك

1) السفينة: 

بد  إذ لا  والتي محورها السفينة(2)،  ذاتها  البحرية  بالʳوة  البحرية هي في الأصل ترتبط  الامتيازات  إن 

للدائن الممتاز من مال ̻ارس عليه حقه في سلطتي التتبع والتقدم، فمن المنطقي جدا أن تكون السفينة 

التي  التي بذلت والمصاريف  الجهود  وبالدرجة الأولى هي من ̻ارس عليها هذا الحق ذلك راجع إلى كل 

أنفقت على السفينة لتجعلها ضامنة للدائن̼ للوفاء بحقوقهم(3). ففكرة تخصيص السفينة لض̲ن الديون 

الناتجة عن استغلالها أساسه أن الامتياز ارتبط بالسفينة ذاتها لا بذمة المدين(4). إلا أن المشرع المصري من 

خلال نصه في المادة 30 من القانون البحري المصري، فقد أورد قيدا لغرض ح̲ية مالك السفينة، حيث حرم 

الدائن من امتيازه أي متى كانت حيازة المالك لسفينته قد زالت لسبب غ̺ مشروع كاغتصاب السفينة وكان 
الدائن سيء النية، أي يعلم أنه يتعامل مع مغتصب السفينة وقت تعاقده.(5)

ك̲ أنّ الامتياز يبقى يسري على السفينة حتى ولو تحولت إلى حطام إذ أن المادة 73 من ق.ب.ج في 

الفقرة «هـ» رتبت حق الحبس على حطام السفينة إذا ما تعرض لحادث في الموانئ أو المياه التي وقع فيها 

الإنقاذ سواء كانت مياه داخلية أو إقليمية وبادرت الجهة البحرية المختصة إلى إزالة الحطام وانتشاله أو 

رفعه(6)ومن ثم لا يقتصر الأمر على حق الحبس فقط وإلا اعتبر ض̲نا ضعيفا، وإ̷ا أجاز النص للجهة البحرية 

بيع الحطام واستعادة دينها بالأفضلية على الدائن̼ الآخرين، ومن هنا تظهر لنا حكمة إعطاء هذا الامتياز 

البحرية  الملاحة  في حث الجهات البحرية إلى الإسراع في عملية تطه̺ الموانئ وكذا الممرات، بغرض تنظيم 

الجزائرية(7)، وما يلاحظ أنه لولا النص الذي أعطى حق الامتياز على حطام السفينة للجهات البحرية، لكانت 

ضاعت و̬ تستوفي حقها وسط زحمة الديون الممتازة. 

أ ) مرتبة امتياز المبالغ المستحقة عن رفع حطام السفينة: 

الامتياز في حال هلاك المال المثقلبها تبقى    بالرجوع إلى القواعد العامة، فطبقا لما قررته فإن حقوق 

تحافظ على مرتبتها المنصوص عليها قانونا، إلا أن المشرع البحري خالف هذه القاعدة وخرج عنها حين̲ 

قرر انتقال حقوق الامتياز إلى ʴن الحطام لكن مع أولوية المبالغ المستحقة لمن تولى رفع الحطام على سائر 
الدائن̼ الآخرين، ممتازين كانوا أو مرتهن̼.(8)

لقد نصت المادة 73 من الأمر 76-80 والمتضمن القانون البحري الجزائري على أنه «تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحري على السفينة...»  1

د.جلال وفاء محمد ين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1997، ص 116.   2

أ. جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 199 و200 .   3

بالرجوعللقواعد العامة نجد أن حقوق الامتياز لا ترد إلا على الأموال المملوكة للمدين.   4

5  د. عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2011 ص 129. 

6  نصت المادة 73 منق.ب.جفي الفقرة هـ على ما يلي: «الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة...»

د.جلال وفاء محمد ين، المرجع السابق، ص 117.   7

أ. جقبوʭ حمزة، المرجع السابق، ص 210.   8
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ونتناول دراستنا هذه تحت عنوان التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي في محورين: يتناول المحور الأول  

الثا̹ فيتناول  تطور التام̼ من مسؤولية الناقل  الحديث عن حالات مسؤولية الناقل الجوي، أما المحور 

الجوي والزاميته.

 المحور الأول: حالات مسؤولية الناقل الجوي

يسأل الناقل الجوي طبقا للأحكام الخاصة ʪسؤولية الناقل الجوي عن أي ضرر يصيب المسافر أو يلحق 

التلف بالبضاعة أو يؤدي إلى هلاكها، حيث أن أهم ما يرتبه عقد النقل الجوي على عاتق الناقل الجوي هو 

التزاما  الناقل  النقل على عاتق  البضاعة، ك̲ يفرض عقد  المسافرين والمحافظة على  الالتزام بض̲ن سلامة 

نتيجة  المسافر  تلحق  التي   الأضرار  عن  بالتعويض  الجوي  الناقل  ذمة  تنشغل  ك̲  النقل،  باحترام مواعيد 

لعمليات القرصنة الجوية.

إلى  المحور  اقسم هذا  الالتزام، فإنني  الجوي تختلف باختلاف نوع  الناقل  ولما كانت أحكام مسؤولية 

نقطت̼ لنتعرف على مدى مسؤولية الناقل الجوي بالالتزام.

 أولا: المسؤولية في نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة المسجلة

المسؤولية في نقل المسافرين -1

 -الالتزام بض̲ن السلامة 

عليها  المتفق  الوصول  نقطة  إلى  المسافر  بتوصيل  الناقل  يلتزم  أن  السلامة»  بض̲ن  بالالتزام  -يقصد   

سلي̲ معافى»(1). ومصدر هذا الالتزام في القانون المصري و القانون الأرد̹ هو عقد النقل المتفق عليه ما ب̼ 

المسافر والناقل الجوي، بين̲ نجد مصدر هذا الالتزام في القانون الأمري˕ هو القانون مباشرة، وهذا أدى إلى 

الاختلاف في تحديد الالتزام، وفي طبيعة النظام القانو̹ الذي يخضع له مسؤولية الناقل الجوي(2).

، فإذا ̬  التزام عقدي بتحقيق نتيجة  القانون المصري والأرد̹ هو  الالتزام في كل من  أما عن تكييف 

الجوي، ولا  الناقل  الخطأ من  المتضرر وقوع  اثباث  إلى  الناقل ودون حاجة  النتيجة تقع مسؤولية  تتحقق 

يستطيع التخلص من هذه المسؤولية إلا إذا أثبث هذا الأخ̺ بان الضرر الذي أصاب المسافر قد ينتج عن 

ه̺(3). قوة قاهرة لادخل لإرادته بها ، او من المضرور نفسه، أو عن فعل غ

عبئ  نقل  مع  عناية  ببذل  التزاما  الالتزام  هذا  عدّ  مؤداه  توفيقي  بحل  جاءت  نجدها  وارسو  فاتفاقية 

الاثباث إلى الناقل الجوي، إذ يفترض وقوع الخطأ من جانبه حتى يثبث عدم مسؤوليته بتقديم الدليل على 

العكس، وذلك باثباث أنه اتخذ كل الاحتياطات الضرورية لتلافي الضرر(4).

- انظر، العريني محمد فريد، القانون الجوي، طبعة2001، دار الجامعية  للنشر، ص.187. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بان    1
مسؤولية الناقل هي مسؤولية ناشئة عن التزام بكفالة السلامة، والمقصود بكفالة السلامة هو التزام الناقل بإيصال المسافر إلى عائلته سالما 

من أي أذى يلحق به (قرار 86/391 منشور في مجلة نقابة المحام̼ الأردني̼، العدد التاسع، 1989، ص.188.
2  - انظر، زاهر فروق أحمد، تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسوفي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1985،ص.62.

3  - انظر الأسيوطي ثروت أنيس، مسؤولية الناقل الجوي، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، 1966، ص.132.
4  - انظر الشرقاوي محمد سم̺، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربية، 1989،ص.91.
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أما تكييف الالتزام في القانون الأمري˕ فهو التزام تقص̺ي ببذل عناية، فلا يسال الناقل الاّ إذا اثبث 

المتضرر خطا الناقل الجوي وعدم بذل العناية الكافية(1).

شروط مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب المسافرين بالرجوع إلى المادة 17(2) من اتفاقية 

وارسو نستنبط3 شروط لقيام هذه المسؤولية وهي:

-1 إن يقع حادث: لقد اختلف الفقه في تحديد معنى الحادث، إلا ان الغالبية عرفته بانه» كل واقعة 

فجائية ناجمة عن عملية النقل ومرتبطة من حيث أصلها باستغلال الطائرة»(3).

وعلى ذلك لا يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحقه مسافر لمسافر آخر، لان الضرر الذي أصاب هذا 

الأخ̺ ̬ ينجم عن عملية الاستغلال الجوي(4).

وارسو  اتفاقية  ارستها  التي  الشخصية  المسؤولية  مبادئ  مع  يتفق  كان  ان  السابق  بالمعنى  والحادث 

وبروتوكول لاهاي المعدل لها، فانه لا يت̲شى واتفاق مونتريال لسنة 1966 وبروتوكول جواتي̲لا-ستي1971 

والتي اقامته على أساس المسؤولية الموضوعية(5).

 وقوع الحادث أثناء فترة زمنية معينة: -2

إن التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر يبدأ من وقت بدء تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عقد النقل الجوي 

على عاتقه، وطبقا لما ورد في نص المادة 17 من اتفاقية وارسو يبدأ التزام الناقل بض̲ن سلامة المسافر من 

لحظة صعوده على مʰ الطائرة وينتهي بنزوله عن سلم الطائرة ووصوله إلى ارض المطار(6).

وكذلك قررت محكمة استئناف باريس أن الناقل مسؤول عن أي ضرر يلحق بالمسافر من لحظة دخوله 

مطار المغادرة إلى لحظة خروجه من مطار الوصول(7).

الضرر الذي يلحق المسافر -3

يقصد بالضرر بأنه الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له، كʳوته، 

أو حياته، أو صحته، فتنفيذ النقل الجوي قد يؤدي إلى ضرر فقد تسقط الطائرة ويصاب المسافر بجراح او 

1  - انظر، دياب محمد  موسى، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي، دار النهضة العربية، 1986، ص.83 وما بعدها.
2  - والتي نصت على مايلي:» يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو جرح أو أي أذى بد̹ آخر يلحق بالراكب إذا 

كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد وقعت على مʰ الطائرة أو في أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم».
3  - انظر، الحداد حفيظة السيد، القانون الجوي،د.د.ن،.ود.س.ن، ص.147.

ا̺ن التجاري، دار الجامعية للنشر،2000، ص.386. 4  - انظر، ها̹ الدويدار، قانون الط
5  - وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المفهوم بقرارها الذي صادقت فيه على قرار محكمة الاستئناف الذي أيد قرار محكمة بداية 
ا̺ن الفرنسية ، حيث تعرضت الطائرة لحادث اختطاف نتج عنه ضرر  الس̼ في القضية التي رفعها يوسف حداد وزوجته ضد شركة الط
للمدع̼، فدفعت الشركة المدعى عليها هذا الادعاء بان الاختطاف لا يعد حادثا ʪفهوم المادة17 من الاتفاقية، غ̺ ان المحكمة رفضت 
هذا الدفع بقضائها: « بان معنى الحادث يجب  أن ينصرف إلى كل ما يخل بالس̺ المعتاد للرحلة والناجم عن أي تدخل لا ̻كن توقعه 

من جانب آخرين سيئووا النية».
6  -M.Pourcelet, transport Aerien international et responsabilité, les presses de l’université de Montérial,1964,P.40

7  -M.Pourcelet, Op.Cit,P.43. 
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على السفينة(1)، وعليه نجد امتيازات المرتبة الأولى أو الامتيازات الدولية والتي تم حصرها في خمسة امتيازات 
حيث لا يجوز للتشريعات الوطنية أن تضيف إليها أو تعدل فيها فهي امتيازات جامدة.(2)

ثم أقرت امتيازات المرتبة الثانية أو ما يطلق عليها بالامتيازات الداخلية، بحيث أعطت حرية للتشريعات 

الوطنية في تحديدها فقط بشرط أن تأ̡ ʪرتبة لاحقة للرهن البحري، وهنا يتب̼ أنها حاولت التوفيق ب̼ 

1926 مقارنة  الذي أحرزته معاهدة  التقدم  الأنكلوسكسونيةواللاتينية والجرمانية، ولكن رغم  التشريعات 

بالوضع قبل ذلك، إلا أنها تكللتها العديد من الانتقادات، وذلك يظهر في أنها ̬ تستطع أن تقلص من العدد 

الكب̺ للديون الممتازة التي تثقل كاهل السفينة، أما من الناحية الأخرى ظهرت الحاجة إلى الحصول على 

العصر  وأن  لا سي̲  ة̺  الأخ هذه  بناء  أثناء  وأيضا  بل  للسفينة  البحرية  الرحلة  خلال  فقط  ليس  الائت̲ن 

الحديث قد شهد بناء سفن ضخمة ذات كلفة باهظة لا يستطيع المجهز أن يتحملها وحده. 

فمسألة تحديد وعاء الامتياز هي مسألة قد خالف فيها المشرع الجزائري ما جاءت به اتفاقية بروكسل 

لسنة 1926، حيث اعتبرت كل من السفينة والأجرة (موضوع بحثنا) وملحقاتها أمولا ينصب عليها امتياز 

الدائن̼.(3)في ح̼ ̬ ينصالمشرع الجزائري على الأجرةمن خلال المادة 73 ق.ب.ح، وعليه ف̲ مدى اعتبار 

الجزائري للأجرة كمحل للامتياز البحري؟ وما هي شروط استحقاقها؟ والمبالغ التي تدخل في حق  المشرع 

الامتياز والمبالغ المستثناة؟   

أولا: وعاء الامتياز الأجرة 

انصبت في فئت̼   .R.Rodière(4) الامتيازات على السفن ك̲ يسميها العميد  إن الامتيازات البحرية أو 

(5)، إلا   1926 امتيازات الدرجة الأولى، وامتيازات الدرجة الثانية، وفق ما جاءت به اتفاقية بروكسل لسنة 

أنه في قضية SoldBuccleugh لعام 1851، فقد تعرض Sinjohn JERVIS لإعطاء تعريف واضح للامتياز 

البحري بأنه حق أو امتياز على شيء لترتيب آثار قانونية بشأنه ولكن في الحقيقة هي إجراءات متعلقة بحق 

يبقى الأستاذ  يد كانت، في ح̼ ذلك  الشيء (السفينة) في أي  ينتقل مع  عيني، وأن هذا الحق أو الامتياز 

BURCHELL أعطى تعريفا أكʳ دقة للامتياز البحري باعتباره كحق امتياز يترتب على السفينة والأجرة، وفي 

بعض الحالات على البضائع مقابل خدمة السفينة أو الضرر الناتج عنها(6)،وهو ما جاءت به اتفاقية بروكسل 

المشرع  غرار  على  الدائن̼  امتياز  عليها  يقع  أموالا  وملحقاتها  والأجرة  السفينة  من  كل  جعلت  إذ   1926

الجزائري الذي جعل السفينة وحدها ضامنة للوفاء بحقوق الدائن̼ وهذا ما نص عليه من خلال المادة 73 

د. محمد كامل أم̼ ملش، شرح القانون البحري، الجزء الثا̹، مصطفى باʭ الحلبي وأولاده، القاهرة، 1945 ، ث 687 .   1

قد ألغت معاهدة بروكسل 1926 عددا من الديون الممتازة التي كانت بعض التشريعات الوطنية، كالتشريع الفرنسي، تنص عليها وأبرزها امتياز بائع   2

تrها قد تضر بأصحاب السفن، ك̲ أنها قررت لضحايا التصادم البحري امتيازا ̬ يكن مقررا من قبل، وتسمى امتيازات المرتبة  السفينة، وذلك لأن ك

الثانية أو بالامتيازات الداخلية فقد تركت المعاهدة للتشريعات الوطنية حرية تحديدها ...للتفصيل أكʳ أنظر : د. محمد السيد الفقر، القانون البحري، 

دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ص 136. 

3  أ. جقبوʭ حمزة، أحكام حق الامتياز البحري، دراسة مقارنة،دار الجامعة الجديدة، 2016، ص 199. 

4 Med BENAMAR, Pes suretés martines en droit algérien op.cit.p.609.   

5 Jean –Claude Dakouri, Droit des transports maritinesop.cit.p 46 et 47. 

6  بومعزة عودة، المرجع السابق، ص 109. 
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م (1) بوقادة عبد الكر

مقدمة: 

النقل  وأجرة  السفينة  على  البحرية  الرحلة  لدائني  امتياز  المختلفة ح قوق  البحرية  التشريعات  قررت 

 les privilèges البحرية،  الامتياز  يطلق عليها بحقوق  الدين(2)، وهو ما  بالرحلة التي نشأ خلالها  الخاصة 

maritimes إذ أن هذه الحقوق تخوّل للدائن حق تتبع السفينة في أي يد تكون ك̲ هو الحال في حقوق 

الامتياز على العقار. 

ونظرا لأهمية مسألة حقوق الامتياز وكذا الرهون البحرية باعتبارها حقوق عينية تبعية تقع على السفينة 

تم إبرام اتفاقية خاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية وذلك بتاريخ 10 أبريل 1926 

ʪدينة بروكسل، وقد صدق عليها عدد كب̺ من الدول ومن بينهم الجزائر(3)، وقد تضمن القانون البحري 

الجزائري لعام 1976 الامتيازات والرهون البحرية في المواد 72 وما بعدها، وهي مكرسة في القانون رقم 98 

 .(4) -05

وما تجدرإليه الإشارة أنه ثم في سنة 1967 تم إبرام اتفاقية أخرى في بروكسل لتحل محل اتفاقية 1926، 

إلى أنها ̬ تدخل حيز النفاذ إلى حد الآن، ثم بعد ذلك حلت محلها اتفاقية جنيف في 06 ماي 1993 والمعدة 

.(5)(U.N.C.T.A.D) و (I 110) من طرف كل من

إلا أنه تبقى اتفاقية بروكسل لعام 1926 هي القانون المعمول به والمطبق في مسائل الامتيازات والرهون 
البحرية.(6)

ا̺ لمحاولة التوفيق ب̼ وجهات النظر في التشريعات المختلفة، ولذلك  وقد بذل المشرع الدولي جهدا كب

أوجبت المعاهدة على كل دولة تنظم إليها أن يتضمن تشريعها الداخلي فئت̼ من حقوق الامتياز التي تقع 

1  طالب دكتوراه مخبر القانون البحري والنقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان- 

د. ك̲ل حمدي، القانون البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997، ص 132.   2

انضمت الجزائر إلى اتفاقية بروكسل لعام 1926 والمتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالامتيازات والرهون البحرية، ʪوجب المرسوم رقم 72-64   3

المؤرخ في 02 مارس 1964، الجريدة الرسمية العدد 27 لسنة 1964. 

4  القانون رقم 76 -80 المؤرخ في 29 شوال 1396 الموافق لـ 23 أكتوبر 1976 المتضمن القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 98- 05 

المؤرخ في 25 جوان 1998. 

 .R.radière et E du point avic, droit naritine, opcit, pp, 27,29 et 32 .للاستزادة في الموضوع أنظر  5

إلا أن بعض الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، ̬ تنظم إلى اتفاقية بروكسل 1926، حيث أوجدت قوان̼ داخلية خاصة في هذا   6

الشأن، أنظر أكʳ تفصيلا. بومعزة عودة النظام القانو̹ للسفينة، دراسة في إطارة القانون البحري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجست̺ 2003-2002، 

جامعة الجزائر، بن عكنون ص 110. 
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بفقد الحياة(1).

إذا كان  تقوم على أساس موضوعي،  الجوي  الناقل  1999، فان مسؤولية  لعام  طبقا لاتفاقية مونتريال 

مجموع التعويضات التي يطالب بها المتعاقد المضرور أو احد ورثته، لاتتجاوز قيمتها مئة ألف وحدة حقوق 

سحب خاصة (المادة 1/21)، أما إذا كان المجموع يتجاوز مئة ألف وحدة حقوق سحب خاصة، فان مسؤولية 

الناقل الجوي تقوم على أساس الخطأ المفترض( المادة2/21)، ولا شك أن هذا الحكم مخالف لما تم توضيحه 

في اتفاقية وارسو وبروتوكولاتها اللاحقة لها(2).

 -2 المسؤولية في نقل البضائع والأمتعة المسجلة  

 الالتزام بض̲ن المحافظة على البضاعة

وقوع  افترض  به  اخل  فإذا  البضاعة،  سلامة  بض̲ن  التزاما  الناقل  عاتق  على  وارسو  اتفاقية  ألقت 

بالتعويض(3). الناقل  فيلتزم  نفسه  المرسل  خطا  إلى  أو  البضاعة  في   ʲذا لعيب  الضرر  وان  منه  الخطأ 

عدها  فبعضهم  المسجلة  غ̺  الأمتعة  نقل  في  الجوي  الناقل  طبيعة مسؤولية  حول  الأنظمة  اختلفت  وقد 

مسؤولية تقص̺ية مثل القانون الأمري˕، والفرنسي والمصري والأرد̹، وبعضهم عدها مسؤولية تعاقدية مثل 

القانون الألما̹(4).

بحسب  إلا  الجوي  الناقل  عنها  يسال  لا  وبالتالي  تقص̺ية  مسؤولية  اعتبرها  الغالب  الرأي  أن  إلا 

ذهبا. فرنك   5000 مسافر  لكل  بالتعويض  التزام  وهو  وارسو  اتفاقية  من  المادة22  به  جاءت  ما 

الأمتعة  بنقل  المتعلقة  وتلك  البضائع  بنقل  المتعلقة  المسؤولية  ب̼   1929 لسنة  وارسوا  اتفاقية  وتجمع   

المسجلة في حكم واحد، حيث تنص المادة 1/18 من الاتفاقية على أن» يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي 

يقع في حالة تحطم أو ضياع، أو تلف أمتعة مسجلة، أو بضائع، إذا كانت الحادثة التي تولد منها الضرر قد 

وقعت خلال النقل الجوي»(5).

وأشكال الضرر التي تصيب البضاعة أو الأمتعة المسجلة قد تكون على شكل هلاك كلي أو جزʨ وهو 

ما يطلق عليه الفقه بعجز الطريق ك̲ لو وصلت البضاعة أو الأمتعة المسجلة ناقصة في عددها أو وزنها(6).

شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية وارسو

حسب المادة 18 من الاتفاقية يجب توافر شرطان وه̲: -واقعة ينجم عنها ضرر، - حدوث الواقعة خلال 

فترة النقل الجوي.

1  - انظر، ثروت الأسيوطي، المرجع السابق، ص.363.

2  - انظر، العريني محمد فريد، المرجع السابق، ص.260.

3  - انظر، سميحة القليوʭ، القانون الجوي، دار النهضة العربية، 1989،ص.198.

4  - إذ يرى بعضا من الفقه بان طبيعة مسؤولية  الناقل الجوي عن نقل الأمتعة غ̺ المسجلة مسؤولية عقدية وحجته في ذلك أن الاتفاقية تقيم نظاما  

للمسؤولية في طبيعة عقدية، وليس في نصوصها ما يش̺ إلى أنها تاخد بالطبيعة المزدوجة لمسؤولية الناقل.

5  - انظر، الأسيوطي ثروت، المرجع السابق، ص.265 وما بعدها.

6  - محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1766 لسنة52 قضائية، جلسة1990/3/19.
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-1 الحادث: ( وقوع الضرر عن واقعة)

 يسال الناقل عن أي واقعة (حدث) تلحق بالبضاعة سواء كان السبب متصلا بعملية النقل ام غ̺ متصل 

بها(1).

-2 أن تكون الواقعة أثناء فترة النقل الجوي: 

حددت الاتفاقية المقصود بفترة النقل الجوي بأنها الفترة التي تكون البضائع أثناءها في حراسة الناقل 

سواء في المطار أو في داخل الطائرة أو في مكان ما حالة الهبوط الاضطراري ولا يدخل ضمن هذه الفترة أي 

نقل بحري أو بري أو نهري للبضاعة( طبقا لل̲دة 18 من الاتفاقية).

فتحدد فترة النقل الجوي بوضع البضاعة و الأمتعة تحت حراسة الناقل وتكون هذه الحراسة واقعة في 

المجال وحده، فيلتزم لقيام هذه الفترة توافر شرط̼(2):

 الأول: أن تكون البضاعة والأمتعة المسجلة في حراسة الناقل الجوي

ا̺ن  الثا̹: أن تكون الحراسة متحققة في مجال مخاطر الط

ا̺ن   ومعنى هذين الشرط̼ أن الضرر الذي يصيب البضاعة أو الأمتعة المسجلة خارج نطاق مخاطر الط

يخرج عن مدة النقل الجوي، وبالتالي فلا مجال لتطبيق اتفاقية وارسو أو أي نظام وطني خاص، وبالتالي فلا 

مجال لتطبيق اتفاقية وارسو او أي نظام وطني خاص ʪسؤولية الناقل الجوي ومن ثم تخضع مسؤولية الناقل 

الجوي  عن تعويض هذا الضرر للقواعد العامة في القانون الوطني الواجب التطبيق(3).

 وتطبيقا للفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية فانه» لا تتضمن مدة النقل الجوي أي نقل بري أو بحري 

أو نهري يحدث خارج المطار»

ولكن إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل لجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة 

إلى طائرة أخرى فان كل ضرر يحدث فيفترض فيه انه قد نجم عن  حادثة وقعت خلال النقل الجوي ما ̬ 

يقم الدليل على عكس ذلك(4).

 ثانيا: المسؤولية عن التأخ̺ وحيال عمليات القرصنة الجوية

المسؤولية عن التأخ̺ -1

الالتزام باحترام مواعيد النقل -2

1  - انظر، عدلي أم̺ خالد، عقد النقل الجوي، دار الجامعة الجديدة، 2006، ص.73.

2  -M. Pourcelet, Op.Cit, P.44.

ا̺ن الفرنسية اللبنانية ، وعند إيداع هذا الصندوق في منشاة الج̲رك فقدت إحدى سبايك الذهب  تم شحن صندوق سبايك ذهب على احد الطائرات التابعة لشركة الط

فدفعت الشركة الناقلة بان الصندوق عندما سرق  منه سبيكة الذهب لو يكن بحراستها  إلا أن المحكمة اعتبرت الصندوق تحت   حراسة الشركة وهي المسؤولة عنه .

كذلك انظر الطعن رقم 1537 لسنة52 قضائية جلسة 1989/01/30 الصادر  عن محكمة النقض المصرية والقاضي بان مسؤولية الناقل الجوي لا تنقضي 

ولا تنتهي إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه .

3  - M.Pourcelet, Op.Cit, P.45

4  - انظر، سميحة القيلوʭ، المرجع السابق، ص.197.

.
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التشريع الجزائري ,  الجزائر، 2002.
- يوسف دلاندة ، نظام التعويض عن الأضرار الجس̲نية و المادية الناتجة عن حوادث المرور  دار هومة ، 

الجزائر، 2014 .
 -2 المؤʯرات العلمية:

- عبد المجيد خلف منصور العنزي  ، توسيع مجال الح̲ية المقررة للمتضررين  من حوادث المركبات من 
الاجباري، جوانب القانونية للتأم̼ و  خلال انشاء صندوق لتعويض الأضرار التي لا يغطيها وثائق التام̼ 
إتجاهاته العاصرة، المؤʯر الدولي الثا̹ و العشرون، كلية القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 5 و 7 

ماي 2014 .
 -3 القوان̼:

القانون رقم 31/88 المؤرخ في 19 يوليو1988 يعدل و يتمم الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 30 يناير 1974 - 
 ، الجزائرية  الرسمية  الجريدة   ، التعويض عن الاضرار  السيارات و نظام  التام̼ على  بإلزامية  المتعلق 

العدد 29، الصادرة بتاريخ 20 يوليو 1988
القانون رقم 11/02 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، الجريدة الرسمية - 

الجزائرية ، العدد 86، الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2002.
 -4 الأوامر:

الأمر رقم 66-129 المؤرخ في 27 ماي 1966 يتضمن تأميم الشركة الجزاتئرية للتأم̼ ، الجريدة الرسمية - 
الجزائرية ، العدد 43، الصادرة بتاريخ 31 ماي 1966.

التعويض عن -  السيارات و نظام  التام̼ على  بإلزامية  1974 يتعلق  30 يناير  المؤرخ في    15/74 الأمر 
الاضرار ، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 15، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 1974. 

 -5 المراسيم :
المرسوم 37/80  المؤرخ في 16 فبراير 1980 يتضمن شروط تطبيق المادت̼ 32 و 34 و المتعلق بقواعد - 

س̺ الصندوق الخاص بالتعويضات و الأجهزة الضابطة لتدخله، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 8 
، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 1980 .

المرسوم 34/80 المؤرخ في 16 فبراير يتضمن شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 15/74 المؤرخ في 30 يناير - 
التعويض عʰ الاضرار ، الجريدة الرسمية  بإلزامية التأم̼ على السيارات و نظام  المتعلق   1974 سنة 

الجزائرية ، العدد 8 ، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 1980.
 المرسوم التنفيذي رقم 103/04 المؤرخ في 05 أفريل يتضمن إنشاء صندوق ض̲ن السيارات و  يحدد - 

قانونه الأساسي ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 21 ، الصادرة بتاريخ 07 أفريل 2004.
 القانون رقم 11/02 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، الجريدة الرسمية                        - 

الجزائرية ، العدد 86، الصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2002. 
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من أهم مميزات النقل الجوي «كسب الوقت والذي تنفرد به الطائرة ويقع على عاتق  الناقل الجوي 

التزام بالنقل وهذا الالتزام وفقا للقانون المصري يعد التزاما بتحقيق نتيجة: (هذا في حالة الاتفاق سلفا على 

تنفيذ النقل في ميعاد محدد، لكن إذا تخلف مثل هذا الاتفاق فينقلب الالتزام إلى التزام ببذل عناية(1).

شروط مسؤولية الناقل الجوي عن التأخ̺ طبقا لاتفاقية وارسوا

التأخ̺ في النقل الجوي: -1

 اثارث فكرة التأخ̺ خلافات حادة سواء عند تحض̺ اتفاقية وارسوا أو عند تفس̺ وتطبيق نص المادة19 

المسؤولية  مبدأ  وثانيها:أن  بالتأخ̺،  المقصود  تحديد  ضوئه  على  ̻كن  معيارا  تضع   ̬ الاتفاقية  :إن  أولها 

انه  بحجة  ا̺ن  الط الدولي لمؤمني شركات  والاتحاد  الجوي̼  الناقل̼  من  شديدة  معارضة  لقي  التأخ̺  عن 

يؤدي إلى عرقلة الملاحة الجوية ويعرضها للخطر(2)، حيث قد أدرجت شروط تقضي بأنه ليس هناك اشتراط 

الناقل̼ أو أي  على إʯام النقل في مدة محددة ، وبان ساعات الرحيل والوصول المبينة في جداول مواعيد 

الذي تستغرقه عملية  الوقت  لتوسط  تقريبي  إلا مؤشر  النقل ف̲هي  أخرى لا تعد جزءا من عقد  وثائق 

النقل(المادة1/10والمادة3/6).

ولكن هذا الحكم فيه تعارض وخروج صريح على المبادئ القانونية التي تقررها اتفاقية وارسو لحكم 

مسؤولية الناقل الجوي (ا23̬)

ولكن غالبية الأحكام أجازت شروط عقد النقل القاضية بعدم التزام الناقل ʪيعاد محدد للنقل بشرط 

إلا يعفى من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التأخ̺ غ̺ العادي فيلتزم الناقل بتنفيذ النقل في الميعاد 

المعقول، فالتأخ̺ إذن يعني مجاوزة الميعاد المحدد إذا  وجد اتفاق على هذا التحديد والمجاوزة غ̺ العادية 

للميعاد المعقول في حالة عدم التحديد المسبق لميعاد النقل»(3).

-2 حدوث التأخ̺ في فترة زمنية معينة

لقد اختلف الفقهاء في تحديد الفترة الزمنية التي يحدث التأخ̺ خلالها، ويعود السبب في ذلك إلى أن 

المادة 19 والخاصة بالتأخ̺ ̬ تحدد فترة النقل الجوي مثل ما جاء في المادت17̼و18 واللتان حددتا فترة 

النقل الجوي في نقل المسافرين أو في نقل البضاعة أو لأمتعة المسجلة(4).ومرد هذا الاختلاف إلى نظريت̼ 

أساسيت̼:   أ.نظرية جوديس

1  - قد قضت محكمة الس̼ التجارية بفرنسا حيث قالت» إن احد التزامات الناقل الجوي، بل واحد أسباب وجوده، ذلك الناقل الذي يتقاضى أجرا 
أعلى بكث̺ من ذلك الذي يحصل عليه الناقلون البريون والبحريون مقابل نقلهم البضاعة لنفس مكان الوصول، هو أن يضمن تسليم البضاعة في وقت 

أسرع م̲ يستغرقه هؤلاء الناقلون».

2  - انظر، موسى محمد دياب، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي، دار النهضة العربية،1986، ص.122.

3  - وقد قضي ʪسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي أصاب بضاعة منقولة من باريس إلى دʭ، نتيجة التأخ̺، حيث قام الناقل بالتوقف بغ̺ ضرورة 

في ب̺وت- محطة غ̺ متفق عليها- متسببا نظرا للظروف الصعبة التي كانت سائدة في التأخ̺ مدة خمس̼ يوما.

4  - انظر، عدلي أم̺ خالد، عقد النقل الجوي، المرجع السابق، ص.81.
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ب.نظرية موريس ليموان

منذ  السريان  في  تبدأ  التي  الزمنية  المدة  على  الجوي  النقل  فترة  اقتصرت  جوديس  لنظرية  فبالنسبة 

الوصول. مطار  ارض  على  بالهبوط  وتنتهي  القيام  مطار  من  للإقلاع  الطائرة  فيها  تتهيأ  إلى  اللحظة 

أما نظرية موريس ليمون حددت فترة النقل الجوي التي يجب وقوع التأخ̺ خلالها بأنها ذات الفترة الخاصة 

ʪسؤولية الناقل الجوي عن هلاك أو تلف أو ضياع البضاعة.

 أما المفهوم الصحيح لفترة النقل الجوي: فيسال الناقل الجوي وفقا للاتفاقية عن التأخ̺ في نقل البضائع 

متى وقع هذا التأخ̺ خلال الفترة التي تتواجد فيها البضاعة في حراسة الناقل، ك̲ يسال الناقل عن التأخ̺ 

في نقل الركاب إذا حدث هذا التأخ̺ أثناء الفترة الزمنية التي ʯتد ب̼ لحظة مغادرة الراكب القاعة المعدة 

لتجمع المسافرين بالمطار وبالتوجه إلى الطائرة المعدة لنقله ولحظة تخلصه من وصاية الناقل الجوي بدخول 

مبان الوصول(1).

الضرر الناشئ عن التأخ̺ -3

 ل˕ تنعقد مسؤولية الناقل الجوي لابد أن ينشا عن التأخ̺ ضرر يصيب المسافرين، أو يلحق بالبضاعة  -4

أو الأمتعة المسجلة، ويعد من قبيل الأضرار التي يسال عنها الناقل الجوي، التأخ̺ الذي يترتب عليه 

حرمان المسافر من الاشتراك في الحفل الافتتاحي لحفل علمي دعي إليه بصفته لتقديم خبراته، وكذلك 

تأخ̺ البضاعة في الوصول م̲ أدى إلى تلفها(2).ويعد الضرر قد حصل إذا ̬ يقم الناقل بتسليم المرسل 

إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع خلال 30 يوما من انقضاء الميعاد المع̼ للتسليم، أو من تاريخ انقضاء 

الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي إذا ̬ يع̼ ميعاد للتسليم(المادة2/289).

المسؤولية الناقل الجوي حيال عمليات القرصنة الجوية -5

تقع  التي  والاعتداءات  الطائرات  اختطاف  لمحاولات  عرضة  الستينات  أواخر  في  الجوي  النقل  أصبح 

على الركاب داخل المطارات، م̲ دعى الكث̺ من الدول العمل على تام̼ الملاحة الجوية الدولية فأبرمت 

اتفاقية لاهاي سنة 1970 الخاصة بقمع الاستيلاء غ̺ المشروع على الطائرات، ثم اتفاقية مونتريال سنة1971 

وارسو لأع̲ل  اتفاقية  تتصد  المد̹(3).ولو  ا̺ن  الط امن  الموجهة ضد  الأفعال غ̺ المشروعة  بقمع  والخاصة 

القرصنة الجوية .وفي̲ يلي سوف نتعرض للنطاق الموضوعي لمسؤولية الناقل الجوي(أولا)، ثم المدى الزما̹ 

لمسؤولية الناقل الجوي(ثانيا).

 أ. مسؤولية الناقل الجوي عن الأزمات النفسية والعصبية التي تصيب الراكب جراء اختطاف الطائرات

استنادا إلى نص المادة 17 من اتفاقية وارسو والتي جرى نصها على انه:»يسال الناقل عن الضرر الحاصل 

1  - انظر، عدلي أم̺ خالد، المرجع السابق، ص.74.

2  - وقد قضي بعدم التزام الناقل بتعويض المرسل إليه عن التأخ̺ في نقل رسالة أقمشة من ألمانيا إلى الكويت، كان المرسل إليه قد تعاقد مع تاجر على 

بيعها له بثمن مع̼ وعدل هذا الأخ̺ عن شراءها لتأخ̺ وصولها، لأنه كان في إمكان المرسل إليه بيعها لدى وصولها بذات الثمن الذي سبق وان اتفق 

على بيعها به (محكمة الاستئناف العليا، دائرة التمييز، الكويت، القضية رقملا1981/238 تجاري جلسة1982/4/7 .

ا̺ن المد̹، المرجع السابق، ص.158.  3  - انظر، إبراهيم الارناؤوط، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية،مقال منشور في بحوث  مؤʯر الط
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02/ نفقات الصندوق .

  حال التام̼  لصالح شركات  التعويضات  كدا  و  الحوادث  اطار  في  المدفوعة  المصاريف  و  التعويضات 

منحها ملفات يسند اليها تسي̺ها .

 . مصاريف ادارة الصندوق و تسي̺ عمله

 . المصاريف المدفوعة في اطار الطعون

هدا الحساب يراقبه و يصادق عليه محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية و ترسل اليه الحصيلة 

و التقرير السنوي .

خامسا : تقادم دعوى التعويض و الطعن الاداري .

تنص المادة 17 من المرسوم 37/80 على انه ادا كان المسؤول عن الضرار مجهولا يجب على المضرور او 

ابتداءا من تاريخ الحادث و لا  الى الصندوق ضمن مهلة 05 سنوات  دوي حقوقه توجيه طلب التعويض 

تسري هده المهلة الا من يوم علم المعني̼ بالضرر الحاصل نتيجة الحادث .

و عندما يكون المسؤول عن الأضرار معروفا وجب توجيه الطلب خلال مدة 05 سنوات اما ابتداءا من 

تاريخ الحادث و اما من تاريخ الحكم القضاʨ الدي اكتسب قوة الشيء المقضي فيه .

الخاʯـة :

بعد تناولها لهذا الموضوع بالدراسة و التحليل فاننا لمسنا انعدام الكتابات الأكاد̻ية  في̲ يخص هذا 

الموضوع و كل ما ركزنا عليه كان ضمن النصوص التنظيمية و عليه يعتبر صندوق ض̲ن السيارات كآلية 

من  المتضررين  لح̲ية  الأصل  نشأ في  الذي  الاجباري  التام̼  بالزامية  يحيط  الذي  النقص  لتغطية  جديدة 

حوادث المرور و بهذا ̻كن القول أن وضع الصندوق بهذا الشكل يخفف نوعا ما من الأضرار المتزايدة مع 

تزايد حوادث المرور و التي تشكل تهديد للاستقرار و الاقتصاد الوطني و من الملاحظات التي وقفنا عليها 

نستعرض ما يلي: 

رقم -  التنفدي  المرسوم  السيارات ʪوجب  استحداثه لصندوق ض̲ن  من  بالرغم  الجزائري  المشرع  ان 

التسمية  على  أبقى  انه  الا  المرور  حوادث  بتعويض ضحايا  المكلف  الجهاز  لتسمية  تغي̺  103/04 و 

القد̻ة « الصندوق الخاص بالتعويضات « المادة 18 منه .

وجود تكرار ضمن نصوص المواد مثلا المادة 24 من الأمر رقم 15/74 هي نفسها المادة 04 من المرسوم - 

رقم 103/04 .

اقتصار المرسوم التنفيذي رقم 103/04 على الجانب التنظيمي و الفني و المالي لصندوق ض̲ن السيارات - 

و ̬ يأʲ بأي جديد لفائدة حقوق المتضررين .

قاʥة المراجع:

-1 الكتب:
المرور في  الحفيظ ، الزامية تأم̼ السيارات و نظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث  - بن عبيدة عبد 
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 . مسبب الضرار الحاصلة عن قصد و ذوي حقوقه

  الضرار الناجمة عن الآثار المباشرة و غ̺ المباشرة للانفجارات و انبعاث الحرارة و الاشعاع الناجن عن

التحول النوى الدرية او الفاعلية الاشعاعية و كذلك آثار الطاقة الاشعاعية .

 . السائق و شركاءه

 . السائق الذي ̬ يبلغ السن المطلوبة وقت قوع الحادث أو ̬ تتوفر لدية الوثائق سارية المفعول

 . السائق الذي يحكم عليه لقيادة السيارة و هو في حالة سكر أو تحت تاث̺ الكحول او المخدرات

 . ̹السائق و/ أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاص بدون عوض و لا ادن مسبق قانو

  السائق و / او المالك الدي حكم عليه لقيامه وقت الحادث بنقل أشخاص أو أشياء غ̺ مطابقة لشروط

المحافظة على الأمان .

غ̺ أن هذه الموجبات لا يحتج بها على ذوي حقوق المصاب او المصاب نفسه اذا جاوز عجزه 66 % ،ك̲ 

انه اذا ثبت مسؤولية المصاب عن جزء من الحادث فانه يخفض التعويض الى 50 % مع العلم انه لا يسري 

على ذوي حقوقه اذا توفي (1).

رابعا : الأحكام المالية للصندوق .

ه̺    حتى يؤدي صندوق ض̲ن السيارات المهام المنوطة اليه لا بد له و ان يتمتع بذمة مالية كافية لس

و ما دام انه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصة المعنوية هدفها تحقيق مصلحة عامة فان اللنصوص المنظمة 

له تناولت كيفية تكوين موارده و نفقاته و هذا ما نتناوله على الشكل التالي :

01/ تكوين موارد الصندوق .

 تتكون موارد الصندوق من مساهمة شركات التام̼ و كدا المؤمن لهم بالاضافة الى دعم من الدولة و 

هدا ما نصت عليه المادة 18 من المرسوم التنفيدي 103/04 :

 . » رصيد حساب خاص اسمه « الصندوق الخاص بالتعويضات

 . ̼مساهمة مسؤولي الحوادث غ̺ المؤمن

 . التحصيلات المقتطعة على حساب أصحاب التعويضات

 . حصائل توظيف أموال الصندوق

 . الزيادات الحاصلة على الغرامات المالية في اطار تأم̼ السيارات

 . مساهمة المؤمن̼ و المحددة ب 03 % من أقساطالتام̼ الصافية

 . ̼مساه̲ت شركات التأم

 . التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة

 . نح للصندوقʯ كل موارد اخرى

: ʲمقابل هذه الموارد فان الصندوق يتحمل نفقات و التي يتم تفصيلها كالآ

1  يوسف دلاندة , المرجع السابق , ص 120 .
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 ʰفي حالة الوفاة أو الجرح أو أي أذى بد̹ آخر يلحق الراكب متى وقع الحادث الذي ينجم عنه الضرر على م

الطائرة أوفي أثناء عمليات الصعود أو الهبوط». لكن التساؤل الذي يطرح في هذا المقام: ما مدى مسؤولية 

الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحق الراكب نتيجة الأزمات النفسية أو الصدمات العصبية  التي تصيبه من 

جراء عمليات اختطاف الطائرات؟.

رفضت  حيث  البد̹»  «الأذى  لعبارة  المضيق  التفس̺  بتبني  الأمريكية  القضاء  أحكام  سارت  بداية   -

الأضرار  عن  استقلالا  بالمسافر  تلحق  التي  والعصبية   النفسية  الأضرار  عن  الجوي  الناقل  مساءلة 

«هيسرل»  قضية  وارسو  اتفاقية  من   17 المادة  تطبيق  المحاكم  به  رفضت  صدر  حكم  الجسدية(1).وأول 

الاتفاقية  من   17 لل̲دة  الفرنسي  النص  أن  وملخصه  السويسرية،  الجوية  الخطوط  ضد   (2)Husserl

وحده». الجس̲̹  الأذى  إلى  ينصرف  بالنص  ورد  بد̹  ولفظ  آخر  بد̹  أذى  أي  أو  الجرح  عن  يتكلم 

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فيظهر أن المشرع الجزائري قد اتخذ موقفا حاس̲ تجاه هذه المشكلة، فطبقا 

ا̺ن المد̹ الجزائري رقم 06/98  يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي يصاب  لقانون الط

بها شخص منقول والتي تؤدي إلى وفاته أو تسبب له جرحا أو ضررا شريطة أن يكون سبب تلك الخسارة أو 

الجرح قد حدث على مʰ الطائرة أو خلال أية عملية إركاب أو نزول، وتشمل عبارة «ضرر» حسب مفهوم 

هذه المادة أي ضرر عضوي أو وظيفي، ʪا في ذلك الضرر الذي يصيب المدارك العقلية(3).

ب. مدى اعتبار عملية القرصنة الجوية من قبيل الحادث

حسب ما جاءت به المادة 17 من اتفاقية وارسو والتي نصت على انه يشترط أن يكون الضرر الذي لحق 

بالراكب راجعا إلى حادث وقع على مʰ الطائرة أو خلال عمليات الصعود أو الهبوط، واتفاقية وارسو لو تحدد 

المقصود بالحادث، بين̲ اتفق الفقه على القول بان الحادث يشمل كل واقعة غ̺ معتادة أو غ̺ متوقعة تخل 

بالس̺ المعتاد للرحلة الجوية، أما في̲ يتعلق بعمليات الصعود أو الهبوط وجب حصرها في حدود وجود 

الراكب في المكان الذي تحف به هذه المخاطر أي في صحن المطار(4).

وبالتالي فجميع الخلافات التي تدور حول مدى انعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار الناجمة عن 

عمليات اختطاف الطائرات تختفي في حال جعل مسؤولية الناقل الجوي مسؤولية موضوعية تقوم على فكرة 

التي  القانون عن جميع الأضرار  الجوي بقوة  المسؤولية يسال الناقل  لهذه  المخاطر وتحمل التبعة، فطبقا 

تلحق المسافر وسواء كانت هذه الأضرار بدنية أو نفسية، فلا يستطيع الناقل التهرب من المسؤولية إلا إذا 

1  - انظر، ها̹ دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة،2014، ص.334.

2  - تتلخص وقائع هذه القضية في انه اثناء قيام طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية برحلة من زيورخ بسويسرا إلى نيويورك قام بعض أعضاء 

الجبهة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخطفها وإجبار قائدها على الهبوط بصحراء الأردن واحتجاز ركابها كرهائن إلى أن يستجاب لمطالبهم، وبعد 

مرور يوم على الحادث وافق المختطفون على نقل النساء والأطفال- وكانت المدعية السيدة هيسرل من بينهم- إلى احد الفنادق ʪدينة ع̲ن حيث ظلوا 

محتجزين به لمدة خمسة أيام حتى انتهى الحادث وأعيدوا إلى الطائرة التي واصلت بعد ذلك رحلتها. وللمزيد من التفاصيل، راجع في هذا الصدد،حازم 

ا̺ن المد̹ في  ا̺ن المد̹ الإماراʲ للخطر»دراسة مقارنة»، بحوث مؤʯر الط حسن أحمد الجمل، نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الط

ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في الفترة من23-2012/4/25، الجزء الثا2̹ بفندق انتر كونتننتال فيستفال سيتي-دʭ-، ص.557. 

3  - انظر،دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والبضائع، مذكرة ماجست̺ في قانون النقل،2003-2004، ص.90.

4  - انظر، عدلي أم̺ خالد، المرجع السابق ،ص.90.
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اثبث ان الضرر كان بفعل المتضرر(1).

المحور الثا̹: اثر التام̼ على نظام مسؤولية الناقل الجوي: 

لا شك أن بروز نظام التام̼ وانتشاره قد كان له من الأثر ما جعل نظام المسؤولية يتزحزح عن موقعه. 

وتخصيصا عن ذلك فان التام̼ من المسؤولية كان له انعكاسات واضحة على هذه المسؤولية، وتبدو هذه 

الانعكاسات في التأث̺ المتبادل ب̼ نظام التام̼ ونظام المسؤولية، بل أن ما قطعه نظام التام̼ على مسؤولية 

التأمينات الإلزامية، يدل على تفوق نظام التام̼ على نظام  الناقل الجوي من أشواط  إلى أن أضحى من 

المسؤولية. وس̶ى في̲ يلي مدى تأث̺ كل نظام في الآخر وكذا الاتجاه إلى إحلال نظام التام̼ محل نظام 

المسؤولية.

 أولا: التأث̺ المتبادل ب̼ نظامي المسؤولية والتام̼ عليها:

ترتبط مسؤولية الناقل الجوي ونظام التام̼ عليها بروابط تبادلية وتأث̺ية، ذلك لان طبيعة مسؤولية 

الناقل الجوي ومداها لاسي̲ على الصعيد الدولي، تؤثر إلى حد بعيد في تحديد وتطوير معا̬ التام̼ عليها.

ك̲ أن التام̼ كان داʥا الدافع وراء تطور طبيعة ومدى مسؤولية الناقل الجوي، وذلك أن مقتضيات 

التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي تتطلب بالضرورة وضع حد أقصى لهذه المسؤولية حتى ̻كن تغطيتها 

ʪبالغ التام̼، حيث أن التام̼ من المسؤولية غ̺ المحدودة يبدوا أمرا صعب التحقيق خصوصا إن تعلق الأمر 

بقيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص(2). 

ولعل تقارب جوهر نظامي المسؤولية والتام̼ عليها، هو لب العلاقة التبادلية والتأث̺ية بينه̲، فتظهر 

المدنية  المسؤولية  إقامة نظام  الهدف من  كان  النظام̼.فإذا  المبتغاة من كلا  من تقاطع الأهداف  العلاقة 

عموما هو ض̲ن جبر الضرر اللاحق بالمضرور نتيجة لفعل أو نشاط الغ̺، وتقوم المسؤولية المدنية على هذا 

النحو بوظيفة وقائية، فان التام̼ من المسؤولية هو ض̲نGarantie وأمانSécurité  في ذات الوقت: هو 

ض̲ن للمتسبب في الضرر من خلال توف̺ الح̲ية له من الآثار السلبية التي تلحق ذمته نتيجة لملاحقة 

المضرور له بدعوى المسؤولية، وأمان لهذا المضرور إذ يجنبه احت̲ل عدم يسر المتسبب في الضرر خاصة بعد 

هلاك الطائرة، فيفتك حقه مباشرة من المؤمن.

وهكذا يؤثر التام̼ في فعالية المسؤولية المدنية بشكل وظيفي، وقد عبر احد الفقهاء عن ذلك بقوله 

إن»المسؤولية تدفع إلى التام̼ والتام̼ يدفع إلى المسؤولية»(3).

أنها تظهر بصورة جلية في  الجوي من زوايا مختلفة، غ̺  الناقل  آثاره على مسؤولية  التام̼   ويعكس 

التام̼  الجوي، فيغطي  النظام يوسع من نطاق مسؤولية الناقل  التلقاʨ الفردي، إذ أن هذا  التام̼  نظام 

التلقاʨ الفردي الأضرار التي تصيب المسافرين منذ عمليات النقل التمهيدي للمسافرين من وسط المدينة 

1  - انظر عدلي أم̺ خالد، المرجع السابق، ص.91.

2  -E.Du pontavice,transports aériens,Rép .com,Dalloz,Paris,1974.

3 -« La responsabilité pousse à l’assurance ,et l’assurance pousse à la responsabilité ».L.MAZEAUD. Cité par : Ponta vice, P.79.
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 . مصاريف الجنازة

 . (1) الضرر المعنوي

02/ شروط الاستفادة من التعويض في اطار صندوق ض̲ن السيارات .

ل˕ يستفيد المضرور أو دي حقوقه بالتعويض منة قبل صندوق ض̲ن السيارات بسبب الضرار الجس̲نية 

الواقعة من قبل المركبات البرية دات محرك لا بد عليهم من اثبات ما اوجبته المادة 30 من الأمر رقم 15/74 

بنصها على انه « يتع̼ على ضحايا هده الحوادث الجس̲نية أو دي حقوقهم للاستفادة من تدخل الصندوق 

الخاص بالتعويضات أن يثبتوا ما يلي 

  بأنهم جزائريون أو بان محل اقامتهم يقع في الجزائر أو بانهم من جنسية دولة سبق لها و ان أبرمت

مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل .

  بأن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض ضمن الشروط المحددة في هدا الأمر و لا ̻كن ان يترتب عنه

حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى .

و إذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم المطالبة بتعويض جزʨ بعنوان هذا الحادث نفسه فان الصندوق 

الخاص بالتعويضات لا يضمن الا التعويض التكميلي .

  بأن مسبب الحادث بقي مجهولا أو ادا كان معروفا و غ̺ مؤمن له او سقط ض̲نه بان ظهرت عدم

مقدرته المالية كليا او جزئيا بعد المصالحة أو على اثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض 

عن الضرر .

الموجه  الاخطار  من  بالتعويضات  الخاص  للصندوق  بالنسبة  بالتعويض  المدين  مقدرة  عدم  تثبت  و 

للمدين بالدفع و المتبوع بالرفض أو ابقاء الاخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبيلغ « .

اضافة الى هته الشروط الموضوعية هناك قيد مسبق لا بد من احترامه قبل مباشرة أي فعل قضاʨ ضد 

صندوق ض̲ن السيارات فعلى الضحية أو ذوي الحقوق منه  والذين يستوفون الشروط من اجل الاستفادة 

من تعويض إيداع طلب تعويض لدى صندوق، و إذا سبق ان صدر حكم قضاʨ وجب ارفاق الطلب بنسخة 

من هذا الحكم، و يتع̼ بذلك على الصندوق أن يبدي رأيه في طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز الشهرين 

ابتداءا من تاريخ استلام الطلب و إذا انقضت المدة دون اجابة او موافقة جاز للمصاب أو ذوي حقوقه رفع 

دعوى التعويض أمام محكمة المكان الذي وقع فيه الحادث، و هذا ما تضنته نصوص المواد 15 – 16 من 

المرسوم رقم 37/80 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق ل 1980/02/16 (2).

03/ الأضرار و الاشخاص المستثنون .

انه  اعتبرت  اذ   08-07-06 بالمواد   37/80 رقم  المرسوم  من  الثالث  الباب  عليها  نص  الاستثناءات  هذه 

يستثنى من التعويض :

1  يوسف دلاندة , نظام التعويض عن الأضرار الجس̲نية و المادية الناتجة عن حوادث المرور , دار هومة ,الجزائر, 2014 , ص 103 .

2  بن عبيدة عبد الحفيظ , الرجع السابق , ص 62 .
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و هو النص نفسه التي تضمنه المرسوم التنفذي رقم 103/04 ضمن الفصل الثا̹ من الباب الأول  المادة 

04 منه م̲ يلاحظ عليه ان المشرع الجزائري تولى ادراج نص قانو̹ بنفس العبارات و الفقرات ضمن مادت̼ 

مختلف̼ من حيث المصدر و منه يكون وقع تحت التكرار و عليه نفصل حالات الاستفادة من التعويض في 

اطار صندوق ض̲ن السيارات و كذا الشروط الخاصة بها .

01/ حالات الاستفادة من التعويض في اطار صندوق ض̲ن السيارات .

 نصت المادة 08 من الأمر رقم 15/74 الباب الثا̹ التعويض القسم الأول التعويض عن الأضرار الجس̲نية 

التعويض لكل ضحية أو دي حقوقها و ان ̬ تكن  كل حادث س̺ سبب أضرارا جس̲نية يترتب عليه   »

للضحية صفة الغ̺ تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث و يشمل هدا التعويض المكتتب في التام̼ و 

مالك المركبة ك̲ ̻كن ان يشمل سائق المركبة و مسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

13 بعده « .

ك̲ حددة المادة 04 من المرسوم التنفدي رقم 103/04 حالات 04 يستفاد خلالها المتضرر من حادث 

مرور أو ذوي حقوقه من حق تغطية الأضرار على عاتق صندوق ض̲ن السيارات و هي كالتالي :

 . حالة ما إذا ظل المسؤول عن الأضرار مجهولا

 . حالة ما إذا كان المسؤول عن الأضرار مسقوطا عنه الض̲ن

 . حالة ما إذا كانت تغطية الض̲ن غ̺ كافية

 . حالة ما إذا كان المسؤول عن الأضرار غ̺ مؤمن و تب̼ انه غ̺ قادر على الوفاء جزئيا أو كليا

و عليه يلتزم الصندوق بتعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة مقتصرا ذلك على 

الأضرار الجس̲نية لا المادية و هو ما نصت عليه المادت̼ 16 – 17 من القانون رقم 31/88 مؤرخ بتاريخ 05 

ذي الحجة عام 1408 الموافق ل 19 يوليو 1988 المعدل و المتمم للأمر رقم 74/(1)15.

و تتحدد هذه الاضرار في :

 . تعويض عن العجز المؤقت عن العمل

 . ʨتعويض عن العجز الدائم الكلي أو الجز

 . الضرر الج̲لي

 . ̬ضرر التأ

 . المصاريف الطبية و الصيدلانية و قيمة أجهزة التبديل

  او الطبية  المراكز  جميع  طرف  من  المطبقة  للتعريفة  تبعا   ʨالاستشفا و  الطبي  الاسعاف  مصاريف 

الاستشفائية .

 . مصاريف النقل

- القانون رقم 31/88 المؤرخ في 19 يوليو1988 يعدل و يتمم الأمر رقم 15/74 المؤرخ في 30 يناير 1974 المتعلق بإلزامية التام̼ على السيارات و نظام   1

التعويض عن الاضرار ، المرجع السابق.
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إلى المطار،والى غاية الوصول إلى الجهة المقصودة في وسط المدينة التي يتجه إليها المسافرون.هذا فضلا عن 

أن  هذا التام̼ يخول للمسافرين أو ورثتهم الحصول على التعويض المقرر دون تدخل من القاضي، متى تم 

التنازل عن دعوى المسؤولية ضد الناقل وتابعيه وشركة التام̼، وبغض النظر عن ظروف وملابسات هذه 

المسؤولية حتى وان كان من الجائز قانونا دفعها أو تخفيفها(1) .

أحكام  من  العديد  اتجاه   وراء  الحقيقي  الدافع   كان  المسؤولية  من  التام̼  فان  أخرى،  ناحية  ومن 

القضاء إلى التوسع في تقرير مسؤولية الناقل الجوي من جهة، والتشدد وعدم الاستجابة بسهولة إلى دفعها 

أو التخفيف منها من جهة أخرى. وʪعنى أوضح، ببروز التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي، تضاءلت أهمية 

الجوي ويقع على كاهله  الناقل  المؤمن مكان  ا̺، حيث ياخد  كث المسؤولية وأصبح لا يراعى  وأساس هذه 

تعويض الضحايا من مستعملي الطائرات(2) .

ويبدو من خلال ما حققه التام̼ من تأث̺ في نظام مسؤولية الناقل الجوي،إن من شانه أن يشكل تهديدا 

لاستقرار نظام المسؤولية وينبأ باحت̲ل استبدال هذا الأخ̺ بنظام التام̼.

 تبني مبدأ الزامية التأم̼ من مسؤولية الناقل الجوي:

التأم̼  إلزامية  التأكيد على  الغلبة كانت لصالح  التأييد والمعارضة، ولكن  التأم̼ ب̼  إلزامية  ترواحت 

من المسؤولية. فبالرغم من أن بعض الدول تركت للناقل الجوي من خلال قوانينها الوطنية حرية التصرف 

أن معظمها تتّجه اليوم الى فرض التأم̼ من المسؤولية، بل أنها تجعله من  إزاء التأم̼ من مسؤوليته، إلاّ 

ب̼ الشروط اللازمة التي لاتستقيم م̲رسة نشاط النقل الجوي من دونها. هذا وقد كانت بعض الدول في 

وقت سابق تلزم الناقل بإبرام هذا التام̼ لصالح المسافرين كض̲ن لمسؤوليته، مثل ألمانيا والبرازيل  وايطاليا 

المتحدة الأمريكية واسبانيا التي انفردت ʯييزا عن غ̺ها بنظام قانو̹ للتام̼  والمكسيك وكندا والولايات 

.(3)Commissariat de l’assurance obligatoire des voyageursالإجباري لصالح المسافرين

ثانيا: نحو إحلال نظام التام̼ محل نظام مسؤولية الناقل الجوي:

ة̺ من التطور إلى أن وصل إلى درجة إلزامية، إذ  لقد قطع نظام التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي أشواطا كب

يتوجب على كل ناقل جوي إن يكتتب تأمينا يغطي مسؤولياته عن الأضرار اللاحقة بالمسافرين والبضائع المنقولة(4).

ومدى  بطبيعة  لحق  الذي  التطور  فان  وقائية،  وظيفة  هي  عموما  المدنية  المسؤولية  وظيفة  كانت  وإذا 

مسؤولية الناقل الجوي لاسي̲ الدولي قد اقترب بها الواقع من العقوبة الخاصة(5). إذ جردت هذه المسؤولية 

من فكرة الخطأ المفترض لتصبح في اتفاقية مونتريال سنة 1999 مسؤولية موضوعية أساسها فكرة المخاطر 

ا̺ن التجاري»، دار الفكر العرʭ، مصر، بدون سنة ص.405. - انظر، أبو زيد رضوان،»القانون الجوي: قانون الط  1
2  -E. Du PONTAVICE, assurances aériennes ,Recueil Assurances aériennes,Rép.com,Dalloz ,Paris ,1972, P.87.
3   -V.E.PONTAVICE ,Assurance aérienne , op.cit ,P.15.

4  -طبقا لل̲دة 196 من الأمر رقم95-07 المتعلق بالتأمينات. ك̲ فرضت اتفاقية مونتريال لعام1999 إلزامية هذا التام̼ في المادة 50 
منها، وبدخولها حيز النفاذ سيصبح الناقل الجوي الدولي ملزما بالتام̼ على مسؤوليته المدنية. 

5  - انظر، أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ، ص.411.
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وتحمل التبعة، ولا يستطيع الناقل الجوي التخلص منها إلا بإثبات خطا المضرور إذا كانت قيمة الضرر لا 

تجاوز100 ألف حق سحب خاص. أما إذا تجاوزت قيمة الضرر ذلك المستوى، فلا ينفع الناقل الجوي للتخلص 

من المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر ̬ يكن نتيجة إه̲ل أو فعل أو امتناع ارتكبه هو  أو تابعوه أو وكلاءه، ا 

وان الضرر يجد مصدره في فعل الغ̺ أو إه̲له(1).

فلقد أضحت مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في ظل الاتفاقية المذكورة ، مسؤولية غ̺ محدودة بأي 

مصنع  من مسؤولية  التأم̼  الصدد  هذا  في  بالذكر  ونخص  لها  مجالات لاحصر  يشمل  وأصبح  أقصى،  حد 

الطائرة(2).

وعليه وإذ كان التأم̼ الإلزامي من مسؤولية الناقل الجوي يجعل هذا الأخ̺ مهملا ومقصرا في التزاماته 

اتجاه مستعملي الطائرة وهو في الأخ̺ شعور نبيل من جانب معارضي إلزامية هذا التام̼، الاّ أن شركات 

التأم̼ وببساطة، تشترط صراحة على الناقل الجوي ان لا يرتكب خطأ عمدياfaute intentionnelle كالغش 

مثلا ، ˔ تلتزم هي بالتعويض. ومع هذا ̻كن اقتراح بعض الحلول، كإلزام الناقل الجوي بتحمل جزء من 

ه̺، و إما اعطاء القاضي السلطة التقديرية في هذا المجال . مبالغ التعويض المقررة إذا ثبث اه̲له أو تقص

أما مسؤولية الناقل الجوي للبضائع ،فكذلك أصبحت مسؤولية موضوعية ولا ̻لك الناقل الجوي للتنصل 

منها إلا بإثبات إحدى الحالات المنصوص عليها في اتفاقية مونتريال لعام 1999، ومن بينها طبيعة أو العيب 

الذاʲ في البضاعة، العيب في التحزيم، الحرب والنزاعات المسلحة...الخ(3). أما عن حدود المسؤولية في نقل 

البضائع فظلت 17 حق سحب خاص عن كل كيلوغرام.

الناقل الجوي ومداها سيظل في تطور مستمر ولن يكتب له  إن التحول الذي لحق بطبيعة مسؤولية 

ة̺ لا زالت تشهد  ا̺ن، وهذه الأخ الاستقرار، باعتبار أن هذا التطور هو نتاج التطورات التكنولوجية في فن الط

حركية داʥة ومستمرة باستمرار نضال العقل البشري نحو الأفضل. ك̲ أن الفروق الاقتصادية والقيمية لمبالغ 

التعويض المقررة القاʥة ب̼ الدول، تجعل قيمة الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، ومن شانها أن تؤدي إلى 

عدم استقرار طبيعة المسؤولية أو مداها.

 وان التطور الحالي في المجتمع، يفترض التآخي نحو تام̼ البشرية من الأخطار التي تحيط بها نتيجة 

«لآلية» العصر الذي نعيشه، وستحياه الأجيال القادمة بصورة أكʳ تطورا بالتأكيد.

نحو»   الدعوة  فان  الإنسانية،  واجب  وجنسه  لونه  كان  أيا  البشري  العنصر  على  الحفاظ  كان  فإذا 

تشريك»Socialisation  المسؤولية عن أخطار النقل الجوي تعني بالضرورة أن يصبح المجتمع هو المدين 

ا̺ن، ولن يتأʱ ذلك إلا من خلال نظام التام̼(4). العام لتعويض ضحايا الط

1  - المادة 2/21 من اتفاقية مونتريال لعام1999 .
2  -  أنظر، شهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج» دراسة مقارنة»، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2004-2005.

3  - المادة 2/18 من اتفاقية مونتريال لعام1999.
4  - انظر، أبو زيد رضوان، المرجع السابق، ص.412.
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02/ تنظيم الصندوق و عمله : 

   لقد تولى المرسوم التنفيدي رقم 103/04 بوضع باب خاص تحت عنوان التنظيم و العمل تضمن 13 

ه̺ مدير  مادة تناولت بالتفصيل تحديد تنظيم و عمل صندوق ض̲ن السيارات إذ يديره مجلس ادارة و يس

عام و يتكون مجلس الادارة من الأعضاء على التوالي : 

 . الوزير المكلف بالمالية او ممثله رئيسا

 . ممثل عن وزير الدفاع الوطني

 . ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية

 . ممثل عن الوزير المكلف بالعدل

 . ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

 . ممثل عن الوزير المكلف بالنقل

 . ̼ممثلان ( 02 ) عن جمعية شركات التام̼ و اعادة التام

و يع̼ هؤلاء بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها لمدة 03 

سنوات قابلة للتجديد ، و يجتمع المجلس في دورة عادية 04 مرات في السنة بناءا على استدعاء من رئيسه 

و ̻كن له ان يجتمع في دورات غ̺ عادية بناءا على استدعاء من رئيسه او بطلب من ثلثي  3/2 أعضاءه 

و توجه الاستدعاءات الى كل عضو من الاعضاء قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ الاجت̲ع و لا يطبق هدا 

الأجل في̲ يخص الدورات غ̺ العادية.

  أما في̲ يخص مداولاته  فإنها لا تصح إلا بحضور ثلثي  3/2 اعضاءه و تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة 

و في حالة تعادل الصوات يكون صوت الرئيس مرجحا و ادا ̬ يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال 08 ايام 

القادمة و تصح حينئذ مداولاته مه̲ يكن عدد العضاء الحاضرين و تحرر في محاضر يوقعها الرئيس و الم̼ 

و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه و ترسل هذه المحاضر الى الوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها 

في الشهر الدي يلي تاريخ الاجت̲ع .

ثالثا : حالات و شروط الاستفادة من صندوق ض̲ن السيارات .

تنص المادة 09 من المر رقم 15/74 « في حالة رفض شركة تام̼ دفع أي تعويض بسبب عدم الض̲ن أو 

سقوط الحق بالض̲ن و اللذين سيوضحان ʪوجب مرسوم , فان الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ 

هده الضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر .

نصت  بالتعويضات  الخاص  الصنوق  عنوان  15/74 تحت  رقم  الأمر  من  الثالث  الباب  الى  بالرجوع  و 

يتولى الصندوق مهمة تحمل كل او جزء من التعويضات الممنوحة الى ضحايا الحدوادث  المادة 24 منه « 

الجسكانية أو دي حققوقهم , التي تتسب في وقوعها عربات برية دات محرك و في حالة ما ادا ظل المسؤول 

عن الاضرار مجهولا او مسقوطا عنه الض̲ن , او كانت تغطيته غ̺ كافية , أو غ̺ مؤمن و تب̼ أنه غ̺ 

قادر على الوفاء جزئيا او كليا « .
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بالشخصية  الدولة و يتمتع  ان صندوق ض̲ن السيارات يخضع لمراقبة  التعريف نجد  من خلال هذا 

ه̺  المعنوية التي تجيز له ادارة الموال التي يتكون منها الصندوق و ان يقوم بجمبع العمليات الضرورية لس

بالاضافة الى التمثيل امام القضاء .

  و منه يلاحظ ان المشرع الجزائري استدرك النقص الذي كان يتخلل النظام القانو̹  للصندوق في ايطار 

المادة 09 و المادة 24 من الأمر رقم 15/74 مسايرتا منه للتشريعات المقارنة لذلك يلزم طالب الحق باحترام 

هذا الاجراء الشكلي عند مباشرته للدعوى القضائية حتى لا تقع دعواه تحت طائلة عدم القبول شكلا لعدم 

احترام الصفة.

ثانيـا : مهام صنـــدوق ض̲ن السيارات و تنظيمه القانو̹  .

01/ مهام الصندوق : 

و هو ما نص عليه الفصل الثا̹ : المهام ضمن الباب الأول أحكام عامة من المرسوم التنفدي رقم 103/04  

على انه يتولى الصندوق دفع التعويضات للمضرور من حوادث السيارات في الحلات التي لا يستفيد فيها 

التام̼ الالزامي و هو ما نصت عليه المادة 04 من  التغطية التي يوفرها  او دي حقوقهم من  المتضررين 

المرسوم 103/04 و كدا المادة 09 – و المادة 24 من المر رقم 15/74 « يتولى الصندوق مهمة تحمل كل او 

جزء من التعويضات الممنوحة الى ضحايا الحدوادث الجسكانية أو دي حققوقهم , التي تتسب في وقوعها 

عربات برية دات محرك و في حالة ما ادا ظل المسؤول عن الاضرار مجهولا او مسقوطا عنه الض̲ن , او كانت 

تغطيته غ̺ كافية , أو غ̺ مؤمن و تب̼ أنه غ̺ قادر على الوفاء جزئيا او كليا « .

و بذلك فعلى الصندوق الالتزام بتعويض المصاب̼ مه̲ كان نوع الضرر او درجته و هو ما ورد في المادة 

01 من  المرسوم 37/80 مؤرخ بتاريخ 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق ل 1980/02/16 (1) المشار اليها في 

المادة 24 من الأمر رقم 15/74 سواءا كان ذلك بجزء أو كل التعويضات المقررة و الواردة كذلك بالمرسوم 80/ 

34  مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق ل 1980/02/16 (2) .

  م̲ تجدر الاشارة اليه هنا فان صندوق ض̲ن السيارات ليس ʪؤسسة خ̺ية تتولى تقديم المساعدات 

للجميع، و ا̷ا يتحدد دوره متى وجد الضرر بدون ض̲ن في مجال حوادث السيارات مقتصرا على الضرار 

الجس̲نية دون المادية مع أحقيته في الحلول محل المضرور لمطالبة المتسبب بالضرر بدفع التعويضات التي 

قام الصندوق بأداءها عند امكانية ذلك (3) .

1   المرسوم 37/80  المؤرخ في 16 فبراير 1980 يتضمن شروط تطبيق المادت̼ 32 و 34 و المتعلق بقواعد س̺ الصندوق الخاص بالتعويضات و الأجهزة 

الضابطة لتدخله، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 8 ، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 1980 .

2  المرسوم 34/80 المؤرخ في 16 فبراير يتضمن شروط تطبيق المادة 7 من الأمر 15/74 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأم̼ على 

السيارات و نظام التعويض عن الاضرار ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 8 ، الصادرة بتاريخ 19 فبراير 1980

3  عبد المجيد خلف منصور العنزي  , توسيع مجال الح̲ية المقررة للمتضررين من حوادث المركبات من خلال انشاء صندوق لتعويض الأضرار التي لا 

يغطيها وثائق التام̼ الاجباري ,الجوانب القانونية للتأم̼ و إتجاهاته المعاصرة، المؤʯر الدولي الثا̹ و العشرون، كلية القانون ، جامعة الإمارات العربية 

المتحدة، 5 و 7 ماي 2014، ص  
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ولعل إلزامية التام̼ من مسؤولية الناقل الجوي ʪقدورها القيام بهذه المهام، إذ ̻كن من خلال هذا 

ا̺ن لاسي̲ الدولية منها ،لذلك فانّ البديل الطبيعي لمسؤولية  التام̼ إصلاح الأضرار التي تنجم عن كوارث الط

الناقل الجوي، هو بديل يتميز بالثبات ويختفي فيه التفاوت ب̼ قيمة الإنسان، وهو التام̼ من المسؤولية 

الذي اثبت تفوقه على نظام المسؤولية وهو الآن يعالج ما يكتنفها من صعاب لاسي̲ في الوقت الراهن، م̲ 

يؤدي بنا إلى القول انه في طريقه إلى احتلال مكانها، خاصة وان من الفقه من ينادي باحالة المسؤولية على 

التقاعد باعتبار أنها تعا̹ أزمة حقيقية.

الخـاʯـة:

الناقل  موضوع مسؤولية  هو  القانونية  الناحية  من  الجوي  النقل  يث̺ها  التي  الهامة  الموضوعات  من 

الجوي، و̻كن القول بان التشريعات الدولية التي انتهى المشرع الدولي  إذا تغاضينا عن سلبياتها- أنها إلى 

المسؤولية موضوعا تدور من حولها  الجوي، ولكن كانت وما تزال وستبقى  الناقل  حد ما تنظم مسؤولية 

النقاشات، والسبب في ذلك التطورات التي تحيط بالأفراد، ف̲ كان مقبولا بالأمس لو يعد مقبولا اليوم وماهو 

موجود حاليا من الصعب أن يكون في الغد مستساغا.

ولقد أʱ المشرع الدولي بحلول دولية تنظم أحكام النقل الجوي الدولي، وʯاشيا مع التقدم التكنولوجي  

وبروتوكولات  اتفاقيات  بتوقيع  وذلك  الأحكام،  هذه  الدولي  المشرع  عدل  والاجت̲عي  الاقتصادي  والوضع 

اتفاقية وارسواʪ 1929ا اشتملت عليه  الجوي الدولي وقد كانت  تنص على تعديل الأحكام السابقة للنقل 

من احكام تنظم مسؤولية الناقل الجوي الدولي فبنت مسؤولية هذا الاخ̺ على اساس الخطا المفترض، اما 

1999 فقد أقرت مبدا المسؤولية الموضوعية القاʥة على اساس الخطر او تحمل التبعة.،  اتفاقية مونتريال 

ولكن أحكام مسؤولية الناقل الجوي-الأصلية والمعدلة انحازت إلى جانب الناقل الجوي ضد المتعاقد، ومن 

هذا المنطلق رأينا بحث مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحق بالمتعاقد.

وك̲ رأينا أول ميزة منحتها التشريعات الدولية  للناقل الجوي حيث عدت التزام الناقل الجوي التزاما 

الضرر  بوسيلة، وليس بتحقيق نتيجة، وان كانت جعلت مقابل هذه الميزة مسؤوليته تنعقد ʪجرد وقوع 

للمتعاقد، فالناقل الجوي يستطيع أن يدفع هذه المسؤولية بإثبات انه وتابعوه اتخذوا كل التداب̺ الضرورية 

للتداب̺  اتخاذه  الجوي  الناقل  يثبت  لان  اسه  وما  اتخاذها،  عليهم  المستحيل   من  كان  أو  الضرر  لتوقي 

الضرورية لتوقي الضرر، والذي يبرهن على تغلب مصالح الناقل الجوي على مصالح المتعاقد معه أن المحاكم 

أثناء تفس̺ها لأحكام مسؤولية الناقل الجوي كانت تراعي مصالح المتعاقد المتضرر، وان كان هذا يدل على 

شيء، فانه يدل على عدم قبول القضاء لنظام المسؤولية التي أʱ بها المشرع الدولي المخالفة للقواعد العامة 

للمسؤولية.  

قاʥة المراجع:

 باللغّة العربية:
وارسوا1929 واتفاقية  اتفاقية  ماب̼  الجوي  الناقل  مسؤولية  دفع  طرق  تطور  موسى،  اللهّ  عبد  أحمد  أما̹   1-

جامعة  الجزء01،  الدولية،  والاتفاقيات  الوطنية  التشريعات  ظل  في  المد̹  ا̺ن  الط مؤʯر  بحوث  مونتريال1999م، 
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الإمارات العربية المتحدة في الفترة من2012/4/25-23.

-2العريني محمد فريد، القانون الجوي، ط.2001 ، دار الجامعية للنشر والتوزيع  
-3 زاهر فروق أحمد، تحديد مسؤولية الناقل الجوي وفقا للنظام الفارسوفي، جامعة   القاهرة1985. 

-4 الأسيوطي ثروث أنيس، مسؤولية الناقل الجوي، ط2ن دار النهضة العربية ،1966.
-5 الشرقاوي محمد سم̺، محاضرات في القانون الجوي، دار النهضة العربية،1989

-6 دياب محمد موسى، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي، دار النهضة العربية، 1986.
-7 الحداد حفيظة سعاد، القانون الجوي، دون دار نشر، دون سنة نشر.

ا̺ن التجاري،، دار الجامعية للنشر،2000 -8 ها̹ الدويدار، قانون الط
-9 سميحة القيلوʭ، القانون الجوي، دار النهضة العربية،1989.

-10 عدلي أم̺ خالد، عقد النقل الجوي، دار الجامعة الجديدة، 2006.
-11 موسى محدمد دياب، فكرة الخطأ في اتفاقية فارسوفي، ، دار النهضة العربية،1986.

ا̺ن المد̹  -12 ابراهيم الأرناؤوط، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار النفسية، مقال منشور في بحوث الط
لسنة2012.

-13 ها̹ الدويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة، 2014.
ا̺ن المد̹ الاماراʲ للخطر»  -14 حازم حسن أحمد الجمل، نظام المسؤولية الجنائية عن جرائم تعريض سلامة الط

ا̺ن المد̹ في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في الفترة من 4-25/23- دراسة مقارنة» بحوث مؤʯر الط
-ʭ2012، الجزء 2 ، بفندق كونتننتال فيستفال سيتي- د

-15 دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص والبضائع، مذكرة ماجست̺ في قانون النقل،2004-2003.
.2005-2004 تلمسان  دكتوراه، جامعة  رسالة  مقارنة»،  «دراسة  للمنتج،  المدنية  المسؤولية  قادة،  -16 شهيدة 

  باللّغة الفرنسية:
1-M.pourcelet , transport Aerien international et responsabilité, les presses de l’université de 

Montérial,1940.
2-E.Du pontavice, transports aériens,Ré com,Dalloz,Paris,1974.

3-E.Du pontavice ,Assurances aériennes,Recueil Assurances aériennes,Rép .com,Dalloz,Par
is,1972.                                          
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على التعويض نذكر منها عدم وجود عقد تأم̼ من الأساس، أو بقاء المسؤول عن الأضرار مجهولا، أو سقط 

عنه الض̲ن، أو كان تغطية الض̲ن غ̺ كافية ،أو تب̼ أنه غ̺ قادر على الوفاء كليا أو جزئيا ،و لمعالجة 

هذه الحالات أدرجت أحكام  الأمر رقم 15/74 ضمن الباب الثالث هيئة عمومية بعنوان الصندوق الخاص 

التزامات  و  الأول : أحكام عامة – القسم الثا̹ : حقوق  القسم   ) الى أربعة أقسام  (1)مقسم  بالتعويضات 

الصندوق ميدان التطبيق – القسم الثالث : النظام المالي للصندوق – القسم الرابع : س̺ و مراقبة الصندوق 

الخاص بالتعويضات ) الا أن المشرع الجزائري بتاريخ 2004/04/05 أصدر مرسوم تنفيذي تحت رقم 103/04 

تضمن انشاء صندوق ض̲ن السيارات (2) .

 و على ضوء ذلك يطرح التساؤل التالي ما هي طبيعة القانونية لهذا الصندوق و كذا مهامه و تنظيمه 

القانو̹ ؟ و ما هي حالات و شروط الاستفادة منه ؟ و ما هي اجراءات المطالبة أمامه ؟ و ما هي موارد هذا 

الصندوق  ؟ كل ذلك نتناوله بالتحليل على الشكل التالي  :

أولا : الطبيعة القانونية لصندوق ض̲ن السيارات :

01/ الاطار القانو̹ لصندوق ض̲ن السيارات :

  يلاحظ أن الصندوق مر ʪرحلت̼ زمنيت̼ الأولى قبل سنة 2004 و الثانية بعد سنة 2004 ففي المرحلة 

الأولى كان يطلق عليه اسم الصندوق الخاص بالتعويضات الباب الثالث   من الأمر 15/74  و بينت المادة 27 

من نفس الأمر على أنه يتمتع بالشخصية المدنية الا أن المرسوم التنفذي رقم 103/04 فنصت المادة 01 منه 

على أنه تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 11/02 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 (3)تنشأ مؤسسة 

عمومية تسمى « صندوق ض̲ن السيارات « و أضافة المادة 02 على أنه يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير 

المكلف بالمالية و يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي  و منه له الحق في التقاضي و مقاضاته كهيئة 

قاʥة بداتها بواسطة المدير العام و هو ما نصت عليه المادة 16 فقرة 03 من المرسوم رقم 103/04 « ينفد 

المدير العام للصندوق الميزانية و هو مسؤول عن الس̺ العام للصندوق ‹›  و بهذه الصفة يقوم ʪا ياʲ : ̻ثل 

الصندوق امام العدالة و في كل أع̲ل الحياة المدنية . 

02/ تعريف صندوق ض̲ن السيارات :

  هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية 

يحدد مقره ʪدينة الجزائر و ̻كن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني ʪرسوم بناءا على تقرير من 

الوزير المكلف بالمالية .

1  من التشريعات العربية المقارنة التي اخذت بهذا الصندوق القانون المصري رقم 72 لسنة 2007 و القانون التونسي رقم 86 لسنة 2005 و القانون 

المغرʭ رقم 17/99 المتعلق بالمدونة الجديدة للتأمينات .

2   المرسوم التنفيذي رقم 103/04 المؤرخ في 05 أفريل يتضمن إنشاء صندوق ض̲ن السيارات و يحدد قانونه الأساسي ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، 

العدد 21 ، الصادرة بتاريخ 07 أفريل 2004.

- القانون رقم 11/02 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 يتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، الجريدة الرسمية الجزائرية ، العدد 86، الصادرة بتاريخ 25   3

ديسمبر 2002.
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